
ليس من الصعــــب أن يربح الرئيس 
الأميركــــي معركة في الخــــارج، لكن 
الصعــــب أن يشــــرح للناخب فــــي الداخل 
لمــــاذا أصبــــح انتصــــاره أكثــــر كلفة في 

محطة الوقود وفي فاتورة البقالة.
رئيــــس عــــاد إلــــى البيــــت الأبيــــض 
بخطــــاب يعــــد بإنهاء الحــــروب وخفض 
التضخــــم واســــتعادة القدرة الشــــرائية 
للأميركييــــن، يجد نفســــه الآن أمام حرب 
طويلة مع إيران، وأســــعار طاقة مرتفعة، 
وضغــــط تضخمي لم يعد يبدو بالنســــبة 
إلى الناخب مشــــكلة مجــــردة في بيانات 
الاقتصاد، بل شــــيئاً يــــراه كل يوم. وفي 
أحدث الاســــتطلاعات هبطت نسبة تأييد 
ترامــــب إلــــى 32 فــــي المئة، وهــــو أدنى 
مســــتوى في قياسات الاســــتطلاع خلال 
مسيرته الرئاسية، فيما تراجع التأييد له 
بين الجمهوريين إلى 73 في المئة بعدما 

كان 82 في المئة قبل أسبوع واحد فقط.
الأرقــــام وحدهــــا لا تقــــول إن انهياراً 
سياســــياً قد وقع، ولا تســــمح باستنتاج 
حاسم بشأن نتيجة الانتخابات النصفية 
المقبلة. لكنها تكشف شــــيئاً أكثر أهمية 
بالنســــبة إلى رئيس يعتمد بدرجة كبيرة 
على ولاء قاعدته: بدأت المســــافة تتســــع 
بيــــن مــــا وعد بــــه ترامــــب ومــــا يختبره 
الناخب فــــي حياته اليوميــــة. فالمواطن 
يســــأل في النهاية ســــؤالاً بســــيطاً: هل 
أصبحت حياتي أفضل أم أكثر كلفة؟

حين عاد ترامب إلــــى البيت الأبيض 
في يناير 2025، كانت رسالته الاقتصادية 
واضحة: كبح التضخم وتحسين أوضاع 
الأميركييــــن، بالتــــوازي مع وعــــد بإنهاء 
الحروب الخارجية بــــدلاً من فتح جبهات 
جديدة. هذه الوعود شكلت جزءاً أساسياً 
من الصورة التي دخل بها ولايته الثانية؛ 
ففــــي الســــاعات التــــي أعقبــــت تنصيبه 
كان تأييــــده يبلــــغ 47 في المئــــة في ذلك 
الاســــتطلاع. أمــــا اليــــوم، فقــــد أصبحت 
المســــافة بيــــن تلــــك اللحظــــة والواقــــع 

السياسي الراهن أكثر وضوحاً.
يتعامــــل  لا  الاقتصــــاد  أن  المشــــكلة 
مع السياســــة الخارجيــــة باعتبارها ملفاً 
منفصــــلاً. الحرب فــــي إيران لــــم تبق في 
الشرق الأوســــط. اضطراب أسواق الطاقة 
انتقل إلى الاقتصــــاد الأميركي، وارتفعت 
أســــعار البنزين والديزل بصــــورة حادة، 
بينمــــا باتت تكلفــــة الحرب نفســــها عبئاً 
إضافياً على الميزانية الفيدرالية. وقد قدّر 
مكتــــب الميزانية في الكونغــــرس أن كلفة 
الحرب بلغــــت نحو 38 مليــــار دولار حتى 
الأول مــــن أغســــطس، مع توقــــع ارتفاعها 
بنحو 3 مليارات دولار شهرياً إذا استمرت 
العمليات بالمســــتوى نفسه. كما حذّر من 

أثر إضافي على التضخم في عام 2027.
وهنــــا تحديداً تنكســــر الحــــدود بين 
السياسة الخارجية والسياسة الداخلية. 
فالرئيس يســــتطيع أن يقــــول إن الحرب 
ضرورية للأمــــن القومي، وإن إيران تمثل 
تهديــــداً لا يمكن تجاهلــــه، وإن الضربات 
العســــكرية حققت أهدافاً اســــتراتيجية. 
لكن المواطن الذي يدفع أكثر لملء خزان 
ســــيارته لا يرى هذه المعادلــــة بالطريقة 
نفسها بالضرورة. بالنسبة إليه، السؤال 
ليس فقط ما إذا كانت العملية العسكرية 
مبــــررة اســــتراتيجياً، وإنما مــــا إذا كان 
ثمنها قد أصبح جزءاً من حياته اليومية.
رغــــم ذلــــك،لا ينبغــــي قــــراءة الأرقام 
باعتبارها انقلاباً في المزاج الجمهوري 
أو حكمــــاً نهائيــــاً على مســــتقبل ترامب 
السياســــي. فالقاعــــدة الجمهوريــــة مــــا 
زالت تمنحه نســــبة تأييد مرتفعة نسبياً 
مقارنــــة بمســــتوى تأييــــده الوطني، ولا 
تزال قضايا أخرى، بينها الهجرة، تحظى 
بدعم كبير داخل الحزب. لكن التراجع في 
ملف المعيشــــة يحمل دلالة مختلفة، لأنه 
يمس العلاقة الأكثر مباشرة بين الناخب 
والرئيس: الوعد بأن الســــلطة ســــتجعل 

الحياة اليومية أقل كلفة وأكثر أمناً.
هــــذه العلاقــــة كانــــت جزءاً مــــن قوة 
ترامب السياسية منذ عودته إلى المشهد 
الوطني. فهو لم يقدم نفسه فقط باعتباره 

رجل سياســــة خارجية أو رئيســــاً يتبنى 
موقفــــاً متشــــدداً مــــن خصــــوم الولايات 
المتحــــدة، بل باعتباره أيضاً السياســــي 
القــــادر علــــى «إصــــلاح» الاقتصــــاد الذي 
يقــــول ناخبون كثيرون إنــــه لم يعد يعمل 

لصالحهم كما ينبغي.
والأكثر تعقيــــداً أن الحرب جاءت في 
لحظة لا تزال فيهــــا الضغوط التضخمية 
قائمة. في هذه البيئة، تصبح السياســــة 
الاقتصادية.  للسياسة  امتداداً  الخارجية 
وحيــــن يقــــول البيت الأبيــــض إن الحرب 
تخــــدم الأمــــن الأميركــــي، فــــإن الســــؤال 
المقابل الذي يواجهه الرئيس في الداخل 
هو: ماذا عن الأمن الاقتصادي؟ وهل يمكن 
إقناع الناخب بأن ارتفاع تكلفة الطاقة هو 
ثمن مؤقت لإســــتراتيجية ضرورية، أم أن 
الحرب تحولت إلى عــــبء طويل الأجل لا 

يتناسب مع الوعود التي سبقتها؟
تــــزداد صعوبــــة الإجابــــة لأن الحرب 
نفســــها لم تعد تبــــدو قضيــــة بعيدة عن 
الناخب. فقد أظهر اســــتطلاع لمؤسســــة 
إبســــوس أن 34 فــــي المئة فقــــط يؤيدون 

الضربات الأميركية على إيران.
وللمــــرة الأولى منذ بدء الحرب، بدأت 
بعــــض الأصــــوات الجمهوريــــة نفســــها 
تتعامل معها بوصفها مشــــكلة سياســــية 

داخلية.
وهنا ربما تكمن المشكلة الأعمق أمام 
ترامب. فالرئيس يستطيع إدارة حرب من 
البيت الأبيــــض، لكنه لا يســــتطيع إدارة 
الطريقة التي يشــــعر بها المواطن عندما 
يدفــــع ثمنهــــا. ويمكن للإدارة أن تشــــرح 
الأرقــــام الإســــتراتيجية، وأن تتحدث عن 
والمصالح  الإقليمية  والتهديــــدات  الردع 
الأميركية، لكن الناخب لا يعيش في غرفة 
العمليــــات. إنه يعيش فــــي متجر، وعلى 
طريق ســــريع، وفــــي منزل عليــــه فواتير 
شــــهرية. وعندما تصبح الحرب عاملاً في 
تلــــك الفواتيــــر، فإنها تدخــــل تلقائياً إلى 

السياسة الداخلية.

لهذا تبدو انتخابات التجديد النصفي 
المقبلة اختباراً مختلفــــاً عن الانتخابات 
الرئاسية. لن يكون السؤال المباشر فقط 
عن ترامب، بل عن قدرة الجمهوريين على 
الدفــــاع عن أغلبيتهم فــــي الكونغرس في 
ظل اقتصاد يضغط على الناخبين وحرب 

لا تحظى بتأييد واسع.
لكــــن الأهــــم مــــن الأرقــــام الانتخابية 
نفســــها هو التحول في طبيعة الســــؤال 
الذي يواجهه ترامــــب. في بدايات ولايته 
الثانيــــة كان الســــؤال يدور كثيــــراً حول 
قدرتــــه علــــى فــــرض أجندته السياســــية 
وإعادة تشــــكيل واشــــنطن. أما الآن، فإن 
السؤال الأكثر إلحاحاً أصبح أكثر بساطة 
وأشد قســــوة: هل يســــتطيع الرئيس أن 
يثبــــت للأميركييــــن أن السياســــة التــــي 
ينتهجها فــــي الخارج لا تجعــــل حياتهم 

أكثر كلفة في الداخل؟
تلك هــــي المفارقة التــــي لا يمكن لأي 
طويــــلاً.  يخفيهــــا  أن  سياســــي  خطــــاب 
فالشــــرعية الشــــعبية لا تعنــــي أن يوافق 
الناخــــب على كل قــــرار للرئيــــس، ولا أن 
تخلو السياســــة من الأزمــــات والحروب. 
لكنها تقوم، في نهاية المطاف، على وجود 

علاقة مفهومة بين الوعود والنتائج.
قد يســــتطيع ترامــــب أن يعيد ترتيب 
رســــالته، أو أن يحمّل خصومه السابقين 
مســــؤولية التضخم، وقد تتغيــــر الأرقام 
مرة أخــــرى قبــــل نوفمبر. لكــــن التحدي 
الذي تكشفه اســــتطلاعات سبتمبر أعمق 
من حركة أسبوعية في نسب التأييد. إنه 

يتعلق بالثقة.

 نيويــورك -  يحـــاول رئيـــس الـــوزراء 
العراقـــي علـــي الزيـــدي نقل ملـــف حصر 
السلاح من مســـتوى التعهدات السياسية 
العامـــة إلى مســـار زمني محـــدد المراحل 
والمواعيـــد، فـــي محاولة لتفكيـــك واحدة 
من أكثر القضايا حساســـية في المشـــهد 
العراقـــي مـــن دون الذهاب مباشـــرة إلى 
مواجهة مفتوحة مع الفصائل المســـلحة. 
والخطة التي كشف عنها الزيدي تقوم على 
التدرج، بدءا من تهدئة أمنية لمدة 90 يوما، 
ثم الانتقال إلى تسليم السلاح وصولا إلى 

موعد نهائي في 30 يونيو 2027.
وتنص الخطة، وفق ما كشــــفه الزيدي 
في مقابلة مــــع صحيفة «نيويورك تايمز»، 
علــــى أن تبــــدأ العمليــــة بمرحلــــة تمتنع 
خلالهــــا الفصائل عن شــــن هجمات لمدة 
90 يومــــا، مقابل ضمانــــات بعدم تعرضها 
لهجمــــات أميركيــــة. وبعــــد انتهــــاء هذه 
المرحلة تبدأ عملية تسليم الأسلحة، على 
أن تنتهــــي بالكامــــل في 30 يونيــــو 2027. 
وقــــال الزيدي إن الجماعات التي تســــتمر 
في العمل بأسمائها الفصائلية بعد انتهاء 

المهلة ستُعتبر خارجة على القانون.
وتمنــــح هــــذه الصيغة ملف الســــلاح 
للمرة الأولى، وفــــق التصريحات الجديدة، 
روزنامة واضحة بدلا من الاكتفاء بالدعوة 
إلــــى حصره بيد الدولة. فالـ90 يوما الأولى 
تمثل مرحلة اختبار للتهدئة، بينما يفترض 
أن تفتح المرحلة التالية الباب أمام تسليم 
السلاح، قبل الوصول إلى الموعد النهائي 
الــــذي تريــــد بغــــداد أن يتحول إلــــى نقطة 
فاصلة بيــــن الفصائل التي تقبــــل بالعمل 
ضمن مؤسسات الدولة وتلك التي تواصل 

نشاطها المسلح المستقل.

ويبــــدو أن اختيار التدرج يعكس إدراكا 
لصعوبة الانتقال المباشــــر من واقع تتعدد 
فيــــه القوى المســــلحة إلى احتــــكار الدولة 

للسلاح. فالخطة لا تبدأ بمصادرة الأسلحة، 
وإنمــــا بوقــــف الهجمــــات، بمــــا يتيح خلق 
بيئــــة أمنية أكثر هــــدوءا قبــــل الدخول في 
المرحلة الأكثر تعقيدا، وهي عملية التسليم 
والدمــــج. وفي هذا الســــياق، قال الزيدي إن 
الهدف هو ألا تبقى هذه التشكيلات كيانات 
مســــلحة مســــتقلة، على أن يندمج أفرادها 
داخل الحشــــد الشــــعبي، وليس أن تستمر 

التنظيمات بأسمائها وهياكلها الحالية.
لكــــن وضــــع جــــدول زمنــــي لا يلغــــي 
أمــــام  والأمنيــــة  السياســــية  العقبــــات 
التنفيــــذ. فقد ســــبق للحكومــــة أن ربطت 
حصر الســــلاح بموعد 30 سبتمبر، إلا أن 
اعتراض الفصائل على الموعد دفع بغداد 
إلى إعادة صياغة المسار باعتبار سبتمبر 
موعــــدا لانطلاق العمليــــة لا لإنهائها. كما 
أن بعــــض الفصائل تطالــــب بتمديد فترة 
التنفيذ إلى نهاية عام 2027، وهو ما يعني 
أن الجــــدول الــــذي أعلنه الزيــــدي لا يزال 

موضع تفاوض سياسي.
وتكمــــن أهميــــة الخطة فــــي أن بغداد 
تحاول معالجة المســــألة من خلال تغيير 

وظيفة الســــلاح داخل الدولة، وليس فقط 
جمعه. فالمطلوب، بحســــب التصريحات، 
إنهاء وجود الفصائل ككيانات مستقلة مع 
إبقاء إمكانية دمج أفرادها في المؤسسات 
الرســــمية. وهــــذا يطرح فارقــــا مهما بين 
تفكيك التنظيمات المســــلحة وبين إقصاء 
عناصرهــــا من مؤسســــات الدولــــة، وهي 
معادلة قــــد تكون أساســــية فــــي محاولة 
تجنب فــــراغ أمني أو سياســــي ينتج عن 

عملية نزع سلاح سريعة.
شــــديد  توقيــــت  فــــي  ذلــــك  ويأتــــي 
الحساسية بالنســــبة إلى العراق. فموعد 
بدء المسار يتزامن مع اكتمال الانسحاب 
الأميركــــي المقــــرر في 30 ســــبتمبر، الأمر 
الــــذي يزيل أحــــد أبــــرز المبــــررات التي 
تستخدمها الفصائل للاحتفاظ بسلاحها. 
لكن الانســــحاب لا يعني تلقائيــــا موافقة 
الفصائــــل علــــى التخلــــي عــــن قدراتهــــا 
العســــكرية، إذ تشــــير تقاريــــر حديثة إلى 
أن جماعات نافذة لا تزال ترفض التسليم 
الطوعي للسلاح، فيما تربط أخرى موقفها 

بتطورات أمنية وسياسية إقليمية.

ومن هنا يصبح عنصر الضمانات في 
الأشهر الثلاثة الأولى بالغ الأهمية. فوقف 
الهجمات من جانــــب الفصائل مقابل عدم 
استهدافها أميركيا يفترض أن يوفر فترة 
خالية من التصعيد تسمح للحكومة ببدء 
المفاوضات والتنفيذ. لكن أي خرق خلال 
هذه المرحلــــة يمكن أن يعيــــد الملف إلى 
منطق الأمن والمواجهــــة، ويضعف قدرة 

بغداد على الانتقال إلى المرحلة التالية.
كمــــا أن الحكومــــة العراقيــــة تواجــــه 
معادلــــة أكثــــر تعقيــــدا مــــن مجــــرد إقناع 
الفصائل بالتســــليم. فالزيــــدي يحاول في 
الوقت نفســــه الحفاظ علــــى توازن علاقات 
العراق مع الولايات المتحدة وإيران، وهما 
طرفــــان يؤثــــران بصورة مباشــــرة أو غير 
مباشــــرة في البيئة الأمنيــــة العراقية. وقد 
أبرزت تصريحات الزيدي أن حصر السلاح 
مرتبط أيضا برغبته في بناء اقتصاد أكثر 
استقرارا وربط العراق بعلاقات اقتصادية 
م  أوســــع، بما يعني أن الملــــف الأمني يُقدَّ
باعتبــــاره شــــرطا لإعــــادة تعريــــف موقع 

العراق الإقليمي والاقتصادي.

 دمشــق -  تحـــاول مصـــر وســـوريا 
فتح مســـار جديد فـــي علاقاتهمـــا يقوم 
علـــى المصالح الاقتصاديـــة، في خطوة 
تتجاوز الطابع البروتوكولي للاتصالات 
السياســـية إلى بناء قنوات أكثر انتظاما 
بيـــن الحكومتيـــن وقطاعـــي الأعمال في 

البلدين.
ويأتي الاتفاق على عقد منتدى أعمال 
مشـــترك، بالتزامـــن مع بـــدء اجتماعات 
مجلـــس الأعمـــال المصـــري الســـوري، 
ليطرح الاقتصاد باعتباره مســـاحة يمكن 
من خلالها اختبار قدرة القاهرة ودمشق 
على بناء قدر مـــن الثقة، في وقت لا تزال 
فيه العلاقة السياســـية بحاجة إلى مزيد 

من التثبيت.
وجـــاءت الخطـــوة خـــلال الاجتماع 
الحكومـــي الثانـــي بيـــن البلديـــن فـــي 
دمشق، بمشاركة مسؤولين عن الاقتصاد 
والتجارة والاستثمار والطاقة والكهرباء 
والبترول والغاز والمناطق الحرة. واتفق 
الجانبان علـــى آليات تنفيذيـــة للتعاون 
فـــي القطاعـــات ذات الأولويـــة، مع بحث 
تشـــكيل مجموعات عمل فنية، كما رحبا 
بانتهاء تشكيل مجلس الأعمال المشترك 
وعقد أولى جلســـاته، واتفقا على تنظيم 
منتدى أعمـــال لبحث الفـــرص التجارية 

والاستثمارية.
وتكمـــن أهميـــة هـــذه الخطـــوة في 
أنها تمنح العلاقات المصرية الســـورية 
بعدا مؤسســـيا. فمجلـــس الأعمال يمكن 
أن يوفـــر قنـــاة اتصـــال مســـتمرة بيـــن 

الشـــركات والجهـــات الاقتصادية، بينما 
يســـمح المنتدى المرتقب بتوسيع دائرة 
المشاركين والبحث في فرص استثمارية 
محـــددة. وبيـــن المؤسســـتين، تتحـــول 
العلاقـــة الاقتصاديـــة من ملفـــات تطرح 
في اللقاءات الحكومية إلى مســـار يمكن 
أن يســـتمر حتى عندما تتباين المواقف 

السياسية.

امتـــدادا  الثانـــي  الاجتمـــاع  وكان 
للاجتماع الحكومـــي الأول الذي عقد في 
القاهـــرة في أبريـــل الماضي، ما يشـــير 
إلى محاولة بناء عملية تراكمية للتعاون 
بـــدلا مـــن الاكتفـــاء بخطـــوات منفردة. 
واللافت أن الاجتماعـــات لم تقتصر على 
التجارة والاستثمار، وإنما شملت الطاقة 
والكهربـــاء والبترول والغـــاز والمناطق 
الحرة، وهـــي قطاعات يمكـــن أن تصبح 
أكثـــر أهميـــة فـــي مرحلـــة إعـــادة بناء 

الاقتصاد السوري.
ومن هنا يمكن النظـــر إلى الاقتصاد 
باعتباره اختبـــارا للثقة أكثـــر من كونه 

بديلا عن السياســـة. فالشـــركات تحتاج 
إلـــى وضوح فـــي القواعـــد والإجراءات، 
بيئـــة  إلـــى  يحتاجـــون  والمســـتثمرون 
مســـتقرة، فيما تتطلب مشـــاريع الطاقة 
والبنيـــة التحتية والتصنيـــع والتجارة 
أفقـــا زمنيـــا أطول مـــن عمـــر أي تفاهم 
سياســـي عابر. وكلما توسعت المصالح 
المشتركة، أصبحت لدى الطرفين حوافز 
إضافيـــة للحفـــاظ على قنـــوات الاتصال 

وإدارة الخلافات بدلا من تركها تتراكم.
لكـــن الطريـــق أمام هـــذه الشـــراكة 
ليس خاليـــا مـــن التحديـــات. فالانتقال 
مـــن الاتفـــاق على التعـــاون إلـــى تنفيذ 
مشـــاريع فعليـــة يحتـــاج إلى إجـــراءات 
قانونيـــة ومصرفيـــة وجمركيـــة، وإلـــى 
قدرة المؤسســـات الســـورية والمصرية 
على تحويل التفاهمـــات إلى فرص قابلة 
للاســـتثمار. كمـــا أن طبيعـــة المرحلـــة 
السورية الانتقالية تجعل بعض الشركات 
أكثـــر حذرا في تقييـــم المخاطر، وهو ما 
يعني أن نجاح المنتـــدى لن يقاس بعدد 
المشـــاركين أو الاتفاقات المعلنة، وإنما 
بقدرته على إنتاج مشـــاريع واستثمارات 

قابلة للتنفيذ.
وتكتســـب الطاقة أهميـــة خاصة في 
هذا الســـياق. فإدراج الكهرباء والبترول 
والغـــاز ضمن جـــدول الاجتمـــاع يعكس 
اتســـاع نطاق البحث الاقتصادي، لكنه لا 
يعني أن مشاريع كبرى في هذه القطاعات 
قد أقـــرت بالفعل. والأرجـــح أن المرحلة 
الأولـــى ســـتتركز علـــى تحديـــد مجالات 

التعاون وبناء مجموعات العمل والبحث 
في الإمكانـــات المتاحة، قبل الانتقال إلى 
اتفاقـــات أكثر تفصيلا. وهـــذا التدرج قد 
يكـــون ضروريا لتقليل المخاطر واختبار 

قدرة الطرفين على الوفاء بالتزاماتهما.
كمـــا أن القطـــاع الخـــاص يمكن أن 
يؤدي دورا يتجاوز الاســـتثمار المباشر. 
فإعادة تنشـــيط التجارة وتســـهيل حركة 
السلع والخدمات يمكن أن يصنع مصالح 
متبادلـــة أقـــل حساســـية مـــن الملفـــات 
الشـــركات  نجحـــت  وإذا  السياســـية. 
المصريـــة والســـورية في بناء شـــبكات 
تعاون مســـتمرة، فقد تصبـــح المصالح 
الاقتصادية عاملا يســـاعد علـــى تثبيت 

العلاقة الحكومية نفسها.

الزيدي: حصر السلاح من شعار
 إلى روزنامة دقيقة

مصر وسوريا: شراكة اقتصادية لبناء الثقة

٩٠ يوما للتهدئة تفتح مسار التسليم التدريجي..

وبغداد تحدد يونيو ٢٠٢٧ موعدا لإنهاء السلاح خارج إطار الدولة
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يحاول الزيدي تغيير طبيعة 

المعركة: من قرار فوري 

يصطدم بموازين القوة إلى 

مسار طويل له محطات 

زمنية واختبارات متتابعة

ما بدأ في دمشق لا يمثل 

نهاية الشكوك، بقدر ما 

يمثل اختبارا لتحويل العلاقة 

الثنائية من إدارة التباينات 
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 الإعمار عادةً ما يكون خبراً جيداً. فهو 
يعني طرقاً جديدة، ومطـــارات وموانئ، 
تعود  وشركات  ومستشـــفيات،  ومساكن 
إلى العمل، واقتصاداً يســـتعيد شيئاً من 
الحياة بعد ســـنوات طويلة من الانقسام 
والتعطـــل. لكن في ليبيا، في ظل اقتصاد 
يعتمد على النفط وســـوق صرف منقسم 
بين ســـعر رســـمي وآخر موازٍ، يمكن أن 
يخفـــي الإعمـــار وراء صورته المشـــرقة 
ســـؤالاً أقل راحـــة: من يدفـــع الثمن في 

النهاية؟

الســـؤال لا يتعلق بما إذا كانت ليبيا 
تحتـــاج إلـــى الإعمار؛ فهـــي تحتاج إليه 
بشـــدة. ولا يتعلق أيضـــاً بما إذا كان من 
مصلحـــة البلاد أن تســـتقطب شـــركات 
مصرية وتركية وأجنبية لتنفيذ مشاريع 
كبـــرى؛ فالاســـتثمار والخبـــرة الأجنبية 
يمكـــن أن يكونـــا جزءاً مهمـــاً من عملية 
إعـــادة البناء. المســـألة تتعلق بشـــيء 
أكثـــر جوهريـــة: كيـــف تتحـــرك الأموال 
داخـــل الاقتصـــاد الليبـــي عندمـــا يكون 
العقـــد بالدينـــار، بينمـــا جـــزء كبير من 
كلفة تنفيذه، وفي النهاية جزء من أرباح 
الشـــركة والتزاماتها، محسوب بالدولار 

أو اليورو؟
هذه الفجوة بيـــن عملة العقد وعملة 
الاقتصـــاد الحقيقـــي قـــد تبـــدو للوهلة 
الأولـــى تفصيـــلاً محاســـبياً، لكنها في 
اقتصـــاد يعانـــي أصلاً من نقـــص الثقة 
وتعدد أســـعار الصـــرف يمكن أن تصبح 
مسألة نقدية وسياسية بامتياز. فالشركة 
الأجنبيـــة لا تنظـــر إلى الدينـــار بوصفه 
الغاية النهائيـــة من التعاقد. هي تحتاج 
إلى دفع أجور ومعدات ومواد وخدمات، 
وتســـوية التزامـــات خارجيـــة، وتمويل 
عملياتها، واسترداد رأس المال وتحويل 
أرباحهـــا وفق القواعـــد القانونية. وإذا 
كانـــت نســـبة مهمة من هـــذه الالتزامات 
مقومـــة بالعملة الأجنبيـــة، فإن حصول 
الشـــركة علـــى مســـتحقاتها بالدينار لا 
ينهي حاجتها إلى الدولار، بل قد يبدأها.
هنا تظهر المشـــكلة التـــي ينبغي أن 
تشـــغل صانع السياســـة قبل أن تشـــغل 
الشـــركة. مـــاذا يحـــدث عندما تتوســـع 
مشـــاريع الإعمار بســـرعة أكبر من قدرة 
النظـــام المصرفـــي علـــى توفيـــر النقد 
الأجنبي المرتبط بها؟ وإذا كانت الشركة 
لا تســـتطيع الحصول على احتياجاتها 
مـــن الدولار من خلال القنوات الرســـمية 

فـــي الوقـــت المناســـب، فـــإن الســـوق 
الموازيـــة تصبح، بحكـــم الواقع، بديلاً. 
وعندمـــا يتكـــرر ذلـــك مع عـــدد كبير من 
الشـــركات وعقـــود كبيـــرة، فـــإن الطلب 
الناتـــج عن الإعمار لا يبقـــى داخل دفاتر 
الشـــركات، بل ينتقل إلى سوق الصرف، 

ثم إلى الأسعار، ثم إلى المستهلك.
ليس المقصود هنا القول إن مشاريع 
الإعمار هـــي التي صنعت أزمـــة الدينار 
الليبي. ســـيكون ذلك تبسيطاً غير دقيق 
لمشـــكلة أعمق بكثيـــر. صنـــدوق النقد 
الدولي قـــال في أبريل 2026 إن المســـار 
المالـــي الحالـــي لليبيـــا غير مســـتدام، 
وإن العجـــز الكبيـــر في الماليـــة العامة 
يضغط على سعر الصرف والاحتياطيات 
والتضخـــم، بينما لا تـــزال الفجوة بين 
السعر الرسمي والسوق الموازية كبيرة 
بسبب استمرار الطلب الزائد على النقد 
الأجنبي. وأشـــار الصندوق كذلك إلى أن 
خفـــض قيمة الدينـــار والتدابير الإدارية 
وحدها لا تســـتطيع معالجة الاختلالات 
التي تنتج أساســـاً عن السياسة المالية 

والإنفاق العام.
لكـــن وجـــود مشـــكلة أكبـــر لا يلغي 
ضـــرورة النظر إلى المشـــكلات الأصغر 
التي يمكن أن تزيدها تعقيداً. وإذا كانت 
ليبيـــا مقبلة علـــى مرحلة تتوســـع فيها 
مشـــاريع البنـــاء والإعمـــار والتعاقدات 
الخارجية، فإن الســـؤال عن الأثر النقدي 
لهذه المشاريع يجب أن يصبح جزءاً من 
دراســـة المشروع نفســـه، لا مسألة تترك 

لما بعد توقيع العقد.
فالعقـــد الـــذي تبلـــغ قيمتـــه مئـــات 
الملاييـــن أو مليـــارات الـــدولارات ليس 
مجرد اتفاق بين الحكومة وشركة تنفيذ. 
إنه، في اقتصاد صغير نســـبياً ومفتوح 
على الاســـتيراد، تدفق مالي له آثار على 
الطلب علـــى العملة الأجنبية. وإذا كانت 
نســـبة كبيرة من المدفوعات ستعود في 
النهاية إلى الخارج لشراء معدات ومواد 
أو تحويـــل أربـــاح، فإن الدولـــة تحتاج 
إلى معرفـــة حجـــم التدفقـــات الخارجة 
وتوقيتهـــا، ومقارنتهـــا بقـــدرة النظـــام 

المصرفي على توفير النقد الأجنبي.
وهذا مهم بصفة خاصة في ليبيا لأن 
الفارق بين الســـعرين ليـــس نظرياً. ففي 
أغســـطس 2026، أظهرت بيانات نشرتها 
وكالة الأنباء الليبية أن الدولار كان يباع 
رسمياً بنحو 6.35 دينار، مقابل نحو 8.71 
دينار في الســـوق الموازيـــة، أي بفارق 
يقارب 37 في المئة عن الســـعر الرسمي. 
في مثل هـــذه البيئة، لا يكـــون الوصول 
إلى الـــدولار مجرد إجـــراء مصرفي؛ إنه 
جـــزء من اقتصـــاد كامـــل للحوافز. ومن 
يســـتطيع الوصول إلى العملة الأجنبية 
بالسعر الرسمي يحصل عملياً على ميزة 
كبيرة مقارنة بمن يضطر إلى شرائها من 

السوق الموازية.
لهذا فـــإن الســـؤال الحقيقـــي ليس 
لمـــاذا تحتـــاج الشـــركات الأجنبية إلى 
الـــدولار. هذا أمـــر طبيعي فـــي اقتصاد 
عالمي. السؤال هو: هل تستطيع الدولة 
أن تجعـــل الطريق إلى الـــدولار يمر عبر 

النظام المالي الرســـمي، وبســـعر وآلية 
يمكن التنبؤ بهما، أم أنها تترك الشركات 
مضطرة إلى البحث عن العملة في سوق 
موازيـــة لا يمكـــن أن تكـــون محايدة في 

آثارها؟
الشـــركات الأجنبية التـــي دخلت أو 
تســـتعد للدخول فـــي مشـــاريع الإعمار 
الليبيـــة تقـــدم مثـــالاً مهمـــاً علـــى هذه 
المســـألة، لا لأنهـــا تمثـــل مشـــكلة، بـــل 
لأنها تمثـــل نوعاً من التدفقـــات المالية 
التي ينبغي للاقتصـــاد الليبي أن يكون 
مستعداً لإدارتها. عندما تصل التعاقدات 
إلـــى مليارات الدولارات، فإن الســـؤال لا 
يعـــود متعلقاً بقدرة شـــركة منفردة على 
تنفيـــذ مشـــروع، وإنمـــا بقـــدرة النظام 
المالـــي علـــى اســـتيعاب مشـــروع بهذا 

الحجم من دون خلق اختلالات إضافية.
الشـــركة، في نهاية المطاف، ليســـت 
مؤسسة خيرية. إذا وقعت عقداً بالدينار، 
لكنهـــا تدفع جـــزءاً كبيراً مـــن تكاليفها 
بالدولار، فسوف تحاول حماية هامشها 
المالـــي. وإذا كان النظام المصرفي يوفر 
لهـــا النقـــد الأجنبـــي بصـــورة منتظمة 
وشفافة، فستنتهي العملية داخل النظام 
الرسمي. أما إذا كان الوصول إلى الدولار 
محـــدوداً أو بطيئـــاً أو غيـــر متناســـب 
مع احتياجاتها، فســـتبحث عـــن البديل 
المتـــاح. وهنا تصبح الســـوق الموازية 
جزءاً من سلسلة تمويل المشروع، حتى 
لو لـــم يكن ذلـــك هو التصميـــم الأصلي 

للعقد.
وهذه هي النقطة التي تستحق أكبر 
قـــدر من الانتبـــاه. فالســـوق الموازية لا 
تعيـــش خـــارج الاقتصـــاد الحقيقي كما 
لو كانـــت جزيرة منفصلـــة. إنها تتغذى 
من الطلب على العملـــة الأجنبية، وكلما 
اتســـعت الفجـــوة بين الســـعرين، زادت 
الحوافـــز للبحـــث عـــن الـــدولار خـــارج 
النظام الرسمي. وقد أشار صندوق النقد 
الدولـــي بالفعل إلـــى أن تقليص الفجوة 
بين السعرين الرسمي والموازي وإزالة 
التشـــوهات في ســـوق الصرف يمكن أن 
يقللا مـــن حوافـــز اللجوء إلى الســـوق 
الموازية، لكنه شدد في الوقت نفسه على 
أن معالجة سعر الصرف لا يمكن أن تحل 

محل ضبط المالية العامة.
الدولـــة تريـــد الإعمـــار لأنـــه شـــرط 
للنمـــو، لكنهـــا تحتاج في الوقت نفســـه 
إلـــى تمويـــل الإعمـــار بطريقـــة لا تزيد 
الضغـــوط علـــى ســـعر الصـــرف. تريد 
استقدام الشركات الأجنبية لأنها تحتاج 
إلـــى المال والخبـــرة، لكنهـــا لا تريد أن 
تتحـــول التعاقدات الخارجية إلى مصدر 
إضافـــي للطلب غير المنظم على الدولار. 
تريد إنفاق المزيـــد على البنية التحتية، 
لكنها تحتاج إلى حماية القوة الشرائية 
للمواطن الذي يعيش في اقتصاد يعتمد 

بدرجة كبيرة على الواردات.
لذلـــك لا ينبغـــي النظر إلـــى الإعمار 
بوصفه مجرد مسألة إنفاق حكومي. إنه 
اختبار للسياسة النقدية والمالية في آن 

واحد.
كل دينار تنفقه الدولة على مشـــروع 
كبير له قصة بعد أن يغادر الخزانة. جزء 
منه يتحول إلى أجور ومشتريات محلية، 
وجـــزء قد يذهـــب إلى شـــركات أجنبية، 
وجـــزء يتحول إلـــى واردات، وجزء آخر 
قد يصبـــح طلباً على النقد الأجنبي. وما 
يهم ليس حجم العقد وحده، بل تركيبته. 
فالمشـــروع الذي يستخدم نسبة مرتفعة 
من العمالـــة والمواد والخدمات المحلية 

يختلف فـــي أثـــره النقدي عن مشـــروع 
يســـتورد معظـــم مكوناته مـــن الخارج. 
والمشـــروع الذي تُدفع مســـتحقاته على 
مراحـــل متوافقـــة مع التدفقـــات النقدية 
يختلف عن مشـــروع يولـــد طلباً ضخماً 

ومفاجئاً على العملة الأجنبية.
لهـــذا تحتـــاج ليبيا إلـــى أن تتعامل 
مع عقـــود الإعمار الكبرى بوصفها جزءاً 
مـــن السياســـة الاقتصاديـــة الكليـــة، لا 
باعتبارها ملفات منفصلة بين الوزارات 
والجهات المنفذة. يجب أن يعرف صانع 
القرار، قبل توقيـــع العقد، مقدار المكون 
المحلي، وحجـــم المدفوعات الخارجية، 
وتوقيـــت الحاجـــة إلـــى الـــدولار، وآلية 
تحويل الأربـــاح، ومصدر النقد الأجنبي، 
والأثـــر المتوقع على ميـــزان المدفوعات 

وعلى المصارف وعلى سوق الصرف.

هذه ليســـت بيروقراطية زائدة. إنها 
محاولة لمنع مشـــكلة صغيـــرة في بداية 
المشـــروع من أن تصبح مشكلة أكبر بعد 

سنوات.
والأمـــر يصبـــح أكثـــر إلحاحـــاً لأن 
المواطـــن الليبي هـــو الحلقـــة الأخيرة 
في هذه السلســـلة. فحين يرتفع الدولار 
في الســـوق الموازيـــة، لا يتوقـــف أثره 
عند التجار أو الشـــركات التـــي تتعامل 
مباشـــرة مع الخارج. ينتقل ســـريعاً إلى 
أســـعار السلع المستوردة، وإلى تكاليف 
النقل، وقطع الغيار، والأدوية، والأغذية، 
والخدمـــات. وقـــد ربطت وكالـــة الأنباء 
الليبية في أغسطس بين ارتفاع الأسعار 
وعوامل متعددة، من بينها فجوة ســـعر 
الاســـتيراد  تكاليف  وارتفـــاع  الصـــرف 
وضعـــف الإنتـــاج المحلـــي والمضاربة 

والتخزين.
وهنا يصبح الســـؤال أكثر قســـوة: 
هـــل يمكن أن تبني ليبيـــا طريقاً جديداً، 
لكنها تجعل كلفة اســـتخدامه أعلى على 
المواطن بسبب الطريقة التي مولت بها 

بناءه؟
إذا حدث ذلك، فإن المشـــكلة ليســـت 
في الطريـــق ولا في الشـــركة التي بنته. 
المشـــكلة في النظام الـــذي لم ينجح في 
الفصـــل بيـــن تمويـــل التنميـــة وتمويل 

الطلب المضطرب على النقد الأجنبي.
الإعمـــار ينبغـــي أن يفعـــل العكـــس 
تمامـــاً. يجب أن يكـــون وســـيلة لزيادة 
القـــدرة الإنتاجيـــة للاقتصـــاد، لا مجرد 
قناة لتوزيع الإنفاق. الطريق الجيد يجب 
أن يخفـــض تكلفة النقـــل. الميناء الأكثر 
كفاءة يجب أن يزيد التجارة. المستشفى 
الجديد يجب أن يحسن الخدمة. المنطقة 
الصناعيـــة يجـــب أن تنتج شـــيئاً يمكن 
بيعه. والمشروع السكني يجب أن يخلق 
قيمة اقتصادية تتجـــاوز كلفة بنائه. إذا 
لـــم ينتج الإعمار هذه الآثار، فإنه يتحول 
بسهولة من اســـتثمار في المستقبل إلى 

فاتورة كبيرة للحاضر.
وهنا تكمن أهميـــة المكون المحلي. 
فكلمـــا اســـتطاعت ليبيا أن تزيد نســـبة 
العمالـــة والخدمات والمواد المحلية في 

مشاريعها، تحولت نسبة أكبر من أموال 
الإعمار إلى دخل داخل الاقتصاد بدلاً من 
أن تتحول مباشرة إلى طلب على العملات 
الأجنبية. وكلما ارتفعت قدرة الشـــركات 
الليبية على الدخول في سلاسل التوريد، 
أصبح الإعمار وسيلة لبناء قطاع خاص، 

لا مجرد سوق للشركات الأجنبية.
هذا لا يعني الانغلاق أمام الشـــركات 
الخارجية. العكس هـــو الصحيح. ليبيا 
تحتاج إلى الشـــركات الأجنبيـــة، لكنها 
تحتاج إليهـــا بطريقة تســـاعد على نقل 
المعرفـــة والخبـــرة وتطويـــر الموردين 
المحلييـــن، لا بطريقة تجعـــل الاقتصاد 
مجرد موقـــع لتنفيذ مشـــاريع تمول من 

الداخل وتدفع تكاليفها إلى الخارج.
وهذه النقطة تكتســـب أهمية خاصة 
فـــي اقتصـــاد يعتمد على النفـــط. النفط 
يوفر لليبيا العملة الأجنبية، لكنه لا يوفر 
تلقائياً اقتصاداً متنوعاً. وإذا استخدمت 
مشـــروعات  لتمويل  النفطية  الإيـــرادات 
ضخمة دون إصلاح المؤسسات وآليات 
الصرف والمالية العامة، فقد ينتهي الأمر 
إلى زيـــادة الإنفاق من دون زيادة مماثلة 
في القدرة الإنتاجيـــة. وهذا بالضبط ما 
يحذر منه صندوق النقـــد الدولي عندما 
يربط اســـتمرار الضغوط علـــى الدينار 
بالإنفـــاق المالـــي الكبيـــر، ويدعـــو إلى 
استخدام الإيرادات النفطية الاستثنائية 
لبنـــاء هوامش أمان وتســـريع الإصلاح 

بدلاً من تحويلها كلها إلى إنفاق دائم.
لذلـــك فـــإن إصلاح ســـعر الصرف لا 
ينبغـــي أن يُفهم باعتبـــاره معركة رقمية 
حـــول ما إذا كان الدولار يســـاوي ســـتة 
دنانيـــر أو ثمانيـــة. القضيـــة أعمق من 
ذلك. ســـعر الصرف هو في النهاية مرآة 
لميزان أوســـع بين ما يدخـــل الاقتصاد 
من عملـــة أجنبية وما يطلبـــه الاقتصاد 
منها، وبيـــن الإنفاق والإيـــرادات، وبين 
الإنتاج والاســـتهلاك، وبيـــن الثقة وعدم 

اليقين.
وحين تكـــون هذه المعادلـــة مختلة، 
فإن محاولة الدفاع عن سعر صرف معين 
باســـتخدام الاحتياطيـــات أو الإجراءات 
الإداريـــة قـــد تؤجـــل المشـــكلة لكنها لا 
تلغيهـــا. وقد أكد صنـــدوق النقد الدولي 
في تقييمه لعام 2026 أن إجراءات مصرف 
ليبيا المركزي يمكن أن تخفف الضغوط 
مؤقتاً، لكنها لا تستطيع وحدها معالجة 
الاختـــلالات الناتجة عن المســـار المالي 

غير المستدام.
مـــن هنـــا ينبغـــي أن يبـــدأ النقاش 
الحقيقـــي حـــول إعمار ليبيـــا. ليس من 
الســـؤال عن عدد المشـــاريع التي يمكن 
توقيعهـــا، وإنما عن نوع الاقتصاد الذي 

ستتركه هذه المشاريع وراءها.
مليـــارات  تنفـــق  أن  لليبيـــا  يمكـــن 
الدولارات وتبنـــي آلاف الكيلومترات من 
الطـــرق والمنشـــآت، لكنها لـــن تكون قد 
أعادت بنـــاء اقتصادهـــا إذا ظل القطاع 
الخـــاص ضعيفـــاً، والنظـــام المصرفي 
عاجـــزاً عـــن تمويـــل النشـــاط، وســـوق 
الصرف منقسماً، والدولة تنفق أكثر مما 
تســـتطيع تحمله. صندوق النقد نفســـه 
يـــرى أن ضعـــف المؤسســـات والقطاع 
الخاص والاعتماد الثقيل على النفط من 
أبـــرز العوائق أمام نمو أكثر اســـتدامة، 
وأن تحسين بيئة الأعمال والوصول إلى 
التمويل وإنفـــاذ العقود وتطوير القطاع 

الخاص جزء من الحل.
لهـــذا فإن الإعمـــار الناجح ليس ذلك 
الـــذي ينفق أكبـــر قدر من المـــال، وإنما 

الذي يحـــول المال إلى قـــدرة اقتصادية 
جديدة.

المطلـــوب ليـــس وقف الإعمـــار، بل 
إصـــلاح هندســـته الماليـــة. وليس منع 
الشـــركات الأجنبية، بل تنظيم تدفقاتها 
النقديـــة مـــن خـــلال النظـــام المصرفي 
الرســـمي. وليـــس تثبيـــت الدينـــار بأي 
ثمن، بـــل معالجة الأســـباب التي تجعل 
الفجوة بين الســـعر الرسمي والموازي 
قابلة للاتســـاع. وليس تحميل الشركات 
مسؤولية السوق الموازية، بل بناء نظام 
يجعل اللجـــوء إليها أقل ضـــرورة وأقل 

ربحية.
في النهايـــة، هناك فرق بين أن تبني 
دولة اقتصاداً وأن تبني فوق اقتصادها. 

ليبيا تحتاج إلى الأول.
فـــإذا كانـــت عقـــود الإعمـــار تُدفـــع 
بالدينـــار، بينمـــا تحتاج الشـــركات إلى 
الدولار، فـــإن الدولة مطالبـــة بأن تعرف 
مســـبقاً من أين ســـيأتي الدولار، وكيف 
ومتـــى  المصرفـــي،  النظـــام  ســـيدخل 
ســـيخرج، ومـــا الـــذي ســـيبقى داخـــل 
الاقتصاد الليبي بعد انتهاء المشـــروع. 
هذه ليســـت أســـئلة ثانوية يمكن تركها 
للمحاســـبين. إنهـــا جوهـــر السياســـة 
الاقتصاديـــة في بلد يحاول أن يعيد بناء 
نفســـه بينما لا يزال ســـعر عملته يعكس 

هشاشة مؤسساته وانقسام سياساته.
الإعمـــار يمكن أن يكـــون بداية دورة 
اقتصاديـــة جديـــدة، لكنه يمكـــن أيضاً، 
إذا أســـيء تصميمـــه، أن يصبح مصدراً 
جديداً للضغط على الدينار. والفارق بين 
الاحتمالين لا تحدده قيمة العقد وحدها، 

بل جودة النظام الذي يدير العقد.

المعيـــار  يكـــون  أن  ينبغـــي  لهـــذا 
الحقيقـــي للإعمار الليبـــي أكثر صرامة 
من مجرد حجم الإنفاق أو عدد المشاريع 
المنجـــزة. الســـؤال الذي يجـــب أن يظل 
حاضراً هو: ماذا أضاف المشـــروع إلى 
الاقتصاد؟ كم من قيمته بقي داخل ليبيا؟ 
كم وظيفة خلق؟ كم شركة محلية شاركت 
فيـــه؟ ومـــا مقـــدار النقد الأجنبـــي الذي 
احتاجه؟ والأهم: هـــل خرج المواطن من 
المشـــروع بخدمة أفضل وقوة شـــرائية 

أكثر استقراراً؟
فالإعمـــار الذي يســـتهلك الدينار ولا 
يبنـــي الإنتاج ســـيظل إنفاقـــاً، والإعمار 
الذي يخلق طلباً على الدولار من دون أن 
يرفـــع قدرة الاقتصاد علـــى توليد القيمة 

سيظل عبئاً مؤجلاً.
أما الإعمار الحقيقي فهو شيء آخر: 
أن تتحول الأمـــوال القادمة لبناء الطرق 
والمباني والموانئ والمستشـــفيات إلى 
اقتصاد أكثـــر إنتاجاً، ونظـــام مصرفي 
أكثـــر كفـــاءة، وقطاع خاص أكثـــر قدرة، 

ودينار أكثر استقراراً.
عندهـــا فقط يمكـــن القـــول إن ليبيا 
لـــم تدفـــع ثمن إعـــادة إعمارهـــا مرتين: 
مرة حيـــن بنت الحجر، ومـــرة حين فقد 
المواطـــن جزءاً من قدرته على شـــراء ما 

يحتاجه.
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الإعمار في ليبيا ضرورة لا خلاف عليها، لكنه يفتح تحدياً اقتصادياً يتجاوز 
بناء الطرق والموانئ والمســــــاكن. فمع اتساع التعاقدات الأجنبية، يبرز سؤال 
العملة الأجنبية في اقتصاد يعاني فجوة واسعة بين السعر الرسمي والموازي. 
وبينما تحتاج البلاد إلى الاســــــتثمار، يبقى التحدي: كيف تموّل الإعمار دون 

أن يدفع الدينار الثمن؟

في العمق

صلاح الهوني
إعلامي ليبي

اتساع فجوة سعر الصرف

من يدفع ثمن فجوة أسعار الصرف في ليبيا؟
الإعمار بالدينار الليبي… والفاتورة بالدولار الأميركي

الطريق إلى الدولار هل يمر عبر النظام المالي الرسمي

كل دينار تنفقه الدولة 

على مشروع كبير له قصة؛ 

جزء منه يتحول إلى أجور 

ومشتريات محلية وجزء 

يذهب إلى شركات أجنبية

الإعمار في ليبيا ليس مجرد 

بناء طرق وموانئ بل اختبار 

للسياسة النقدية والمالية 

حيث تتحول العقود بالدينار 

إلى طلب متزايد على الدولار

الفجوة بين السعر الرسمي 

والموازي تجعل السوق 

 من تمويل 
ً
الموازية جزءا

المشاريع ما يرفع الأسعار 

وينقل الضغط إلى المواطن 
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 تتابع ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
حربها على دول المنطقة، مستهدفة 

دول الخليج العربي. تعتدي على دول 
الخليج نظرا إلى أن ليس في استطاعتها 

سوى تحييد إسرائيل التي تخشى ردّ 
فعلها. إلى متى تبقى إسرائيل تتفرّج؟ 

ذلك هو السؤال الكبير الذي ستجيب عنه 
الأسابيع المقبلة.

يمثل ما تفعله  إيران، عبر الحوثيين، 
محاولة لرسم  خريطة سياسية وأمنيّة 

جديدة للمنطقة. سقط اليمن، عمليا، إثر 
دخول ”جماعة أنصار الله“ المخا وتمركز 

مقاتليها في جزر عدّة يستطيعون من 
خلاها تعطيل الملاحة في البحر الأحمر. 

لم تعد إيران في اليمن الشمالي فقط. 
باتت أيضا، عبر الحوثيين، في الوسط 

والجنوب.
على الأرض، باتت ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ تتحكم بطرق النفط والغاز 
في المنطقة بعدما صارت في مضيق باب 

المندب ومضيق هرمز في الوقت ذاته. 
الأكيد أنّ مثل هذا الوضع غير مقبول، 
لا إقليميا ولا دوليا، على الرغم من كل 

التلكؤ الذي تبديه الولايات المتحدة. 
هل المطلوب أميركيا خلق توازن جديد 

تلعب فيه إسرائيل دورا أكبر على 
صعيد الأمن الإقليمي؟ قد لا يكون صدفة 

وجود عبد الرحمن محمد عبد اللهي، 
رئيس جمهوريّة أرض الصومال التي 

تعترف بها إسرائيل وتمتلك فيها وجودا 
عسكريا، في واشنطن حديثا…

تمثّل السيطرة على صنعاء، قبل اثني 
عشر عاما، بداية صعود نجم الحوثيين 

الذين بات في استطاعتهم إغلاق مضيق 
باب المندب متى وجدوا ذلك مناسبا… 
ومتى وجدت ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

في إيران أنّ من الضروري اللجوء إلى 
مثل هذه الخطوة الانتحارية. إنّها خطوة 

انتحارية، إنمّا في المدى الطويل، نظرا 
إلى أن استمرار الوضع الراهن يخنق 
دول المنطقة ويجعل من ارتفاع أسعار 

النفط والغاز ارتفاعا لا سقف له!
يمتلك الحوثيون قدرة فائقة على 

المناورة وإخفاء نياتهم الحقيقيّة وذلك 
منذ ما قبل سيطرتهم على العاصمة 

اليمنيّة يوم 21 أيلول – سبتمبر من العام 
2014. مهّدت السيطرة على صنعاء، في 

أواخر 2017، لاغتيال الرئيس السابق علي 
عبدالله صالح الذي لعب دورا محوريا 

في صعودهم قبل انقلابهم عليه وطعنه 
في الظهر.

ليس مستبعدا لجوء الحوثيين إلى 
تكتيكاتهم المعهودة في مرحلة ما بعد 
عودتهم إلى ميناء المخا الإستراتيجي 

الذي مكثوا فيه فترة قصيرة بعد 
اقتحامهم صنعاء وتمددهم في اتجاه 

الجنوب، بما في ذلك عدن، في العام 2015.
 يُخشى مرّة أخرى ألاّ تمتلك الولايات 
المتحدة ما يكفي من القدرة على استيعاب 

معنى تحكّم إيران بالملاحة في البحر 
الأحمر، المدخل الإجباري إلى قناة 

السويس.
من اللافت تركيز الحوثيين في الوقت 
الحاضر على طمأنة الإدارة الأميركية في 
ما يخصّ حرية الملاحة في البحر الأحمر. 

يستثني الحوثيون الناقلات المرتبطة 
بالمملكة العربيّة السعودية. من اللافت، 

أيضا، التجاهل الحوثي الكامل لإسرائيل 
والتركيز بدل ذلك على السعودية بالاسم.
 تردّ أميركا على التحية الحوثية بما 
هو أفضل منها بإعلان أنّها ”منخرطة في 
نقاشات، مع ”جماعة أنصار الله“، وهي 
التسمية التي اعتمدها الحوثيون الذين 

عرفوا في بداياتهم تحت تسمية ”الشباب 
المؤمن“. هل تنطلي لعبة الحوثيين مجددا 

على واشنطن ”القلقة“ حيال ما يجري 
في البحر الأحمر… أم تستعيد أميركا 

تاريخ الجماعة التي عرفت كيف تستفيد 
في السنوات الأخيرة من سذاجة العالم 

الغربي؟ ليس معروفا، إلى الآن لماذا وقف 
الغرب، ممثلا بأميركا وبريطانيا، حاجزا 

دون استعادة قوى تابعة لـ“الشرعيّة 
اليمنية“ ميناء الحديدة مطلع العام 2018.

من عادة الحوثيين، بتوجيه إيراني 
واضح، تفادي كشف نياتهم مباشرة 

بعد أي اختراق يحققونه. بعدما دخلوا 
صنعاء في مثل هذه الأيام قبل 12 عاما 

سعوا إلى طمأنة اليمنيين ودول المنطقة 
والعالم إلى أن أهدافهم ذات طابع 

سلمي ومرتبطة بحقوق حرمت منها 
مجموعة يمنية معيّنة بقيت على هامش 
الدولة التي قامت في 1962 إثر التخلص 

من النظام الإمامي. لجأ الحوثيون 
وقتذاك إلى عقد اجتماع حضره ممثلون 

لـ“الشرعية“ التي كان على رأسها عبد ربه 
منصور هادي (الرئيس الانتقالي الراحل) 

وممثل الأمين العام للأمم المتحدة جمال 
بن عمر.

من خلال التجارب التي مرت منذ 
نشوء الحركة التي تسمّى ”جماعة أنصار 

الله“ ذات الإرتباط المباشر بـ“الحرس 
الثوري“ الإيراني وبـ“الحزب“ في لبنان، 
توجد خلاصة واحدة لا يمكن تجاوزها 
أو تجاهلها. تتلخص تلك الخلاصة بأنّ 

لا مجال للوثوق بالحوثيين الذين يخفون 
دائما هدفهم الحقيقي.

هادن هؤلاء علي عبدالله صالح، بين 
2014 و2017، وما لبثوا أن قتلوه بدم 
بارد. فاوضوا الدول المحيطة باليمن 

وتلك القريبة منها ولم يلتزموا أي 
اتفاق توصلوا إليه مع هذه الدول. يتقن 

الحوثيون انتهاز الفرص. انتهزوا فرصة 
التجاذبات في داخل مجلس التعاون 
لدول الخليج العربيّة وتلك التي بين 

الفصائل المعادية لهم والعاملة في ظلّ 
”الشرعية“ كي يحققوا اختراقا في المخا 

وكي يسيطروا على جزر ذات أهمّية 
إستراتيجية في البحر الأحمر.

كل من يثق بالحوثيين خاسر. يشمل 
ذلك دول المنطقة والولايات المتحدة نفسها 
التي كانت في الماضي القريب لا ترى في 

”جماعة أنصار الله“ أي خطر. ما الذي 
ستفعله أميركا في الأيام والأسابيع المقبلة 

عندما ستكتشف أن إيران باتت تسيطر 
على باب المندب الذي ترى فيه امتدادا 

لسيطرتها على مضيق هرمز أو بديلا من 
مضيق هرمز في حال اضطرت إلى تقديم 

تنازلات في ما يخصّه؟
خلق الحوثيون إرباكا شديدا إقليميا 

ودوليا. لا يكون الردّ عليهم سوى بفتح 
جبهات أخرى والوصول إلى مرحلة 

تصبح فيها صنعاء محاصرة. هل هذا 
ممكن، هل يمكن نقل المعركة إلى عقر دار 

الحوثيين بدل بقاء هؤلاء، مع إيران طبعا، 
مسيطرين على اليمن؟

من الصعب الإجابة عن هذا السؤال 
في ضوء ما يمكن وصفه بانهيار 

”الشرعية“ اليمنية والقوات التابعة لها 
وفي ضوء الموقف الأميركي الغامض الذي 

يطرح علامات استفهام في شأن التمهيد 
لدور محتمل لإسرائيل.

الفكر السياسي الغربي يُعد من 
أكثر النتاجات المعرفية في القرن 
الأخير استغراقاً بحثياً في استشراف 
النظريات التنبؤية التي ستتحكم في 

مصير البشرية، ويرجع ذلك إلى حيوية 
مناهج الفكر السياسي في استنباط ملامح 

تحولات العالم في ظل تطوراته المعرفية 
والتكنولوجية. ومن غير شك نستثني في 

هذا السياق الفكر السياسي الإيديولوجي، 
فهو بقي أسير رغباته، ولم تزل تنبؤاته 

تنطلق من تلك الرغبات، ولا سيما 
الإيديولوجيات العصابية عقدياً.

تثير نزعة الخوف من المستقبل 
وغريزة البقاء البشري رؤى المفكرين 

السياسيين الأكاديميين الذين شكّل نتاجهم 
الفكري نظريات مستقبلية رصينة، تتحول 

إلى إستراتيجيات سياسية كبرى للدول 
التي تنشغل بقضايا مستقبلها في سياق 

حركية العالم وتطوراته الانفجارية في 
المعرفة والتكنولوجيا. هذه النزعة توجه 

الفكر السياسي ليبني أشكالاً من الحروب 
ضد الحروب العسكرية التي توظفها 
الدول للحفاظ على تفوقها ووجودها.
منذ نشأة البشرية، كانت الحروب 

العسكرية تولّد تحولات كبرى في أشكالها 
وتدعمها بحروب رديفة مساندة من جنس 

تطورات العصر التقنية، ولا سيما الحروب 
الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والحروب 
السيبرانية. في هذا السياق يرى ”ألفين 

توفلر وهايدي توفلر“، وهما من أبرز 
منظّري ”علم المستقبل“ في القرن العشرين، 

أن الحرب لم تعد مجرد مواجهة عسكرية 
تقليدية، بل أصبحت امتداداً مباشراً لبنية 

الاقتصاد والتكنولوجيا والمعلومة. وقد 
انطلق هذان المفكران في بناء نظريتهما 

لبقاء أمريكا في القرن الواحد والعشرين 

من فرضية جوهرية مفادها أن طريقة إنتاج 
الثروة في أي عصر تحدد شكل الحرب 

فيه. فكما انتقلت البشرية من الزراعة إلى 
الصناعة ثم إلى اقتصاد المعلومات، فإن 

الحروب نفسها تمرّ بتحولات موازية في 
الأدوات والأنماط والغايات.

ترتكز نظرية ”ألفين وهايدي“ التي 
سمياها ”أمواج الحرب الثلاث“ إلى 

سياق تاريخي لتحولات الحروب. وقد 
تمثلت الموجة الأولى بالحرب الزراعية 

التي تقوم على القوة البدنية واستخدام 
الأسلحة اليدوية البسيطة، وتعتمد على 

القتال المباشر بين جماعات صغيرة 
أو قبائل من قومية واحدة. أما الموجة 
الثانية فكانت الصناعية، وترتكز إلى 

تنظيم الجماهير في جيوش مهنية 
تستعين بتصنيع حربي وتمثلها الحربان 

العالميتان. أما الموجة الثالثة فكانت 
الحرب المعلوماتية التي تعتمد على 

قوى المعرفة والتكنولوجيا الدقيقة مثل 
الأقمار الصناعية، والصواريخ الموجهة، 
والحرب السيبرانية، والروبوتات، وهي 

تحقق تدميراً شاملاً لقوى العدو ومقدراته 
العسكرية والاقتصادية.

تلح نظرية ”ألفين وهايدي“ على أن 
مستقبل العالم محمول على تحول من 

”القوة المادية“ إلى ”القوة المعلوماتية“، 
ولذلك ترى أن الجيوش الحديثة لم تعد 

تُقاس بعدد الجنود أو الدبابات، بل بسرعة 
نقل المعلومات، ودقة الاستهداف، والتفوق 

التكنولوجي، والقدرة على التشويش 
والاستخبارات. وبذلك تصبح الحرب 

الحديثة أقرب إلى ”نظام معلوماتي ضخم“ 
منها إلى معركة تقليدية.

تؤكد حروب القرن الواحد والعشرين 
التي نشهد وقائعها برهاناً واقعياً على 
فرضية نظرية ”ألفين وهايدي“، وتحقق 

نبوءة ”عصر الحروب الذكية“ وهي حتمية 
تطور صناعة الحرب المعاصرة. لكن الرؤية 

المستقبلية في هذه النظرية تنطلق من 
تغييب أثر التحولات البشرية العقدية 

ودور الهوية الثقافية في بناء حروب تحقق 
البقاء في القرن القادم، وهذا يدحض 

مسلمة نظرية ”ألفين وهايدي“ بأن الحتمية 
التكنولوجية هي العامل الحاسم الوحيد. 

وكذلك الأمر فإن تغوّل الحروب الحديثة 
في التدمير والإبادة يبطل مقولتهما أن 

الحروب المستقبلية ستكون أكثر عقلانية.
ثمة قضايا يتجاهلها الفكر المستقبلي 

الغربي، لأنه ينطلق من واقعه الخاص 
وتصورات مستقبله انطلاقاً من خصوصية 

ذلك الواقع، ولا سيما طبيعة التكوين 
البشري الغربي. فهو يحصر استشراف 

المستقبل في تفوق الغرب وأدوات نوعية 
ذلك التفوق، ويجعل هذا التفوق هو 

الذي يوجّه الإنسان ويحوله إلى عبد 
لذلك التفوق وتكنولوجياه، كما يغيّب 

المقولات الإنسانية الكونية التي حكمت 
تطور الحضارات، بوصف الإنسان صانع 

التفوق والمتحكم فيه لا العكس. وهذا 
يعني أن الهويات الثقافية والدينية هي 

مادة الحروب التي تحقق البقاء في القرن 
الواحد والعشرين، وهي التي تردع قوة 
التكنولوجيا. ولا أدل على ذلك من تطور 

صناعة المسيّرات التي تثبت فاعلية 
عظيمة تربك كل قوى الأسلحة المتطورة، 

وهذه الصناعة متاحة لغير الدول المتفوقة 
تكنولوجياً.

لا بد للفكر المستقبلي أن يلحظ أن 
التكنولوجيا مهما بلغت من تطورات، 

لا تلبث أن تصبح مشاعة، ولا تبقى 
حكراً على منشئيها. ومن غير شك فإن 
التكنولوجيا الحربية عامل حاسم في 

الحروب المستقبلية، لكن ابتكاراتها لن 
تكون حكراً على قوى بعينها، بل ستكون 

متاحة لمختلف الأمم. وهذا يجعلها أدوات 
يتحكم فيها الإنسان، والإنسان بهوياته 

هو الذي يحافظ على بقائه في القرن 
الواحد والعشرين.

سقوط اليمن… وتحييد إيران لإسرائيل

البقاء الحضاري في عصر الحروب الذكية
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كل من يثق بالحوثيين خاسر

داعش لا يحتاج إلى استعادة 
الموصل أو الرقة كي يكون مفيداً 
لأحد. يكفيه أن يفجّر عبوة على طريق 
صحراوي، أو يغتال ضابطاً في كمين 

ليلي، حتى يعيد ترتيب أولويات منطقة 
بأكملها. وهذا بالضبط هو السؤال الذي 

ينبغي أن يبدأ منه أي نقاش حول هذا 
التنظيم: ”من الذي يربح من عودته، ولو 

بالحد الأدنى؟“
والجواب، بصراحة، أكبر من القول 

إن داعش يعمل لصالح هذا الطرف 
أو ذاك؛ فهذا الطرح بحق طرح ساذج 

يتعارض مع المنطق. فكما ذكرنا سابقاً 
في أكثر من مقال، إن داعش تنظيم 
فوضوي يفتقر لما يمكن أن نسميه 

”البعد الاستراتيجي“ في تحركاته. يكفي 
لأي قوة مقابلة أن تخلق فجوة أمنية 
في أي مكان حتى ترى قطعان داعش 
”الجهادية“ تزحف لملء هذه الفجوة، 

وبذلك يحقق، بقصد أو دون قصد، غايات 
القوة المقابلة متصوراً أنه حقق فتحاً 

جديداً.

على هذا الأساس علينا البحث عن 
الطرف الذي من مصلحته الآن أن ينتعش 

داعش ويظهر على الساحة من جديد.
[ أولاً، تحويل الأنظار عن 

المواجهة بين طهران وواشنطن: 
كلما تصدّر الحديث عن خلايا داعش 

النائمة، تراجعت تلقائياً الأسئلة الأكثر 
إحراجاً لطهران: كيف يتم احتواء 

نفوذها العسكري في العراق؟ كيف 
ك شبكة فصائلها الإقليمية؟ إلى أي  تُفكَّ

مدى يستمر برنامجها الصاروخي؟ 
فحين يتحول الخطر الأعلى إلحاحاً إلى 
”إرهاب جهادي متنقل“، يصبح التنسيق 

الأمني مع طهران وأذرعها، لا مواجهتها، 
هو الخيار العملي في نظر بعض 

العواصم الغربية. إيران هنا لا تحتاج 
إلى توجيه عمليات داعش مباشرة؛ 

يكفيها أن يبقى الخطر حياً بالقدر الذي 
يجعل صورتها تنتقل من ”مصدر توتر 

إقليمي“ إلى ”شريك لا غنى عنه“ في أي 
معادلة لمكافحة الإرهاب.

[ ثانياً، إبقاء مبرر السلاح خارج 
الدولة في العراق: المشكلة الحقيقية 

التي تواجهها الفصائل الموالية لإيران 
اليوم ليست ضعف قدرتها العسكرية، 
بل تآكل مبرر وجودها المسلح خارج 

مؤسسات الدولة، مع تصاعد الضغط 
الشعبي والدولي لحصر السلاح. وحين 

تضع الحكومة مهلة نهائية لتسليم 
السلاح، لا يكون الرفض من طرف 

مجهول، بل من فصائل معروفة بالاسم 
-كتائب حزب الله، حركة النجباء، كتائب 

سيد الشهداء- تُعلن رفضها علناً، 
وتحتمي، متى ضاق الخناق القانوني، 
بتشكيلات جديدة وأسماء بديلة تحمل 

السلاح نفسه والولاء نفسه تحت عنوان 
مختلف. وكلما ارتفع منسوب الخوف 

من داعش، أصبح من الأسهل على هذه 
الفصائل تصوير نفسها بوصفها ”خط 

الدفاع الأخير“، لا عبئاً على سيادة 
الدولة.

والمفارقة أن هذا المبرر يتعزز 
بالتزامن مع تطور آخر يبدو بلا علاقة 

مباشرة بالسلاح؛ اكتمال انسحاب 
قوات التحالف الدولي من العراق في 30 
سبتمبر 2026، بعدما كانت هذه القوات 

تشكّل، إلى جانب دورها العسكري 
الرمزي، شبكة استخبارات ومراقبة 

جوية ورصداً لتحركات الخلايا النائمة 
قرب الحدود السورية. رحيل هذا الرقيب 

الدولي لا يعني تلقائياً تصنيع تهديد، 
لكنه يعني أن مهمة تصنيف أي حادثة 
أمنية -هل هي عملية داعشية فعلية أم 
شيء آخر- تنتقل بالكامل إلى أجهزة 

عراقية تتقاطع داخلها، بحسب تقارير 
متعددة، ولاءات فصائلية مع مؤسسات 
الدولة. فالانسحاب، هنا، ليس السبب 
في إحياء داعش، لكنه ظرف يجعل أي 

ماً- أصعب  إحياء -حقيقياً كان أم مُضخَّ
تفنيداً وأسهل توظيفاً.

[ ثالثاً، إرباك سوريا وإضعاف 
الواقع الميداني فيها: في سوريا، 

يمثل استقرار الدولة الجديدة تهديداً 
مباشراً لمصالح بُنيت خلال سنوات 
الحرب على الفوضى وتعدد السلاح 

والحدود المفتوحة. فكل خلية داعشية 
نائمة، وكل هجوم في البادية أو المناطق 
الحدودية، يفرض على دمشق استنزاف 
جزء من قدراتها الأمنية بدل توجيهها 

بالكامل نحو بناء مؤسسات الدولة 
وضبط الحدود. وإذا تحولت الحدود 

السورية العراقية من جديد إلى منطقة 
اضطراب، فإنها تصبح أكثر قابلية 

لاختراق الشبكات غير الرسمية، وهو ما 
يمنح إيران فرصة لإعادة تنشيط خطوط 
الاتصال مع حزب الله في لبنان، بدل أن 
تجد نفسها أمام دولة سورية تُغلق هذه 

المسارات نهائياً.
[ رابعــــاً، اقتصــــاد الفوضــــى: وهنــــا 

الفكرة الأقل تداولاً، رغم أنها ربما 
الأكثر واقعية. تقارير متعددة تشير إلى 

أن بعض فصائل الحشد تسيطر على 
معابر غير شرعية مع سوريا تُستخدم 

في تهريب المخدرات، وأنها عارضت 
خططاً لرفع القيود عن التجارة الحدودية 
الرسمية، خشية أن يفتح ذلك الباب أمام 
أطراف أخرى للمنافسة على تجارة غير 

مشروعة تدرّ عليها أموالاً طائلة دون 
أن تدفع عليها أي مستحقات. في هذا 

السياق، فإن استمرار حالة اللا استقرار 
الأمني على الحدود ليس عبئاً على هذه 

الفصائل، بل شرط بقاء لاقتصاد موازٍ 
كامل. فطالما بقيت الحدود ”خطرة“ 

بما يكفي، هناك مبرر للسيطرة عليها، 
وبالتالي السيطرة على المعابر وعائداتها. 
فداعش، من هذه الزاوية، ليس فقط ورقة 
سياسية أو أمنية، بل أيضاً غطاء مثالي 

لاقتصاد غير معلن لا تريد الأطراف 
المستفيدة منه أن يُفتح على مصراعيه.
المفارقة الكبرى أن داعش، الذي 

قاتلته هذه الفصائل نفسها لسنوات، 
يمكن أن يتحول إلى عامل يخدمها 

بصورة غير مباشرة. فكلما ارتفع خطر 
التنظيم، ارتفعت الحاجة إلى السلاح، 

وكلما ارتفعت الحاجة إلى السلاح 
تراجع النقاش حول احتكاره من 

الدولة، وكلما بقيت الحدود مضطربة 
بقيت مربحة لمن يسيطر عليها. لذلك 

فإن مواجهة خطر داعش لا تكون فقط 
بملاحقة خلاياه عسكرياً، بل بقطع 

الطريق على كل من يجد في بقائه، ولو 
ضعيفاً ومتحركاً، مصلحة سياسية أو 

أمنية أو مالية. فداعش القوي خطر على 
الجميع، أما داعش الضعيف الذي يظهر 

بين الحين والآخر، فقد يكون بالضبط 
الورقة التي تحتاجها أطراف لا تريد 
لا حرباً كبرى تُنهي وجوده كلياً، ولا 

استقراراً كاملاً يُنهي وظيفته السياسية.

من يربح من عودة 
داعش؟

لعبة الفوضى المحسوبة

الفكر السياسي الغربي 
يستشرف مستقبل الحروب 

عبر نظريات تنبؤية لكنه يغفل 
أثر الهوية الثقافية والدينية 

التي تحدد بقاء الإنسان في 
القرن الحادي والعشرين

داعش لا يحتاج إلى السيطرة 
على مدن كبرى ليؤثر؛ مجرد 

هجوم صغير يعيد ترتيب 
الأولويات ويخدم أطرافاً تجد 

في بقائه مصلحة سياسية 
وأمنية

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني

خخي

أنس الشيخ مظهر
كاكاتب من كردستان العراق

د. خالد زغريت
كاتب سوري



 يضــــع بيتر بوســــما في كتابــــه «مهام 
القيّم السينمائي» مســــألة اختيار الأفلام 
وعرضها فــــي قلب العملية الســــينمائية، 
ولا يتعامــــل مــــع البرمجــــة الســــينمائية 
باعتبارهــــا مجــــرد عمليــــة تقنيــــة تتعلق 
بتحديــــد مواعيد العــــروض، وإنما ينظر 
إليهــــا بوصفها ممارســــة ثقافيــــة وفكرية 

وفنية واقتصادية في الوقت نفسه.
وينطلق الكتاب من ســــؤال أساســــي 
يتعلق بمن يختــــار الأفلام التي تصل إلى 
الجمهور، وكيف يمكن لهــــذا الاختيار أن 
يصنــــع معنــــى معينًا للعمل الســــينمائي 

ولتجربة المشاهدة نفسها.
ويطــــرح بوســــما كتابــــه في ســــياق 
التحــــولات الكبرى التــــي عرفتها صناعة 
الســــينما مــــع الرقمنــــة وتعــــدد وســــائل 
التوزيــــع والعــــرض، إذ أدى الانتقال إلى 
البيئــــة الرقميــــة إلى وفرة غير مســــبوقة 
في الأفلام وإلى اتســــاع إمكانات الوصول 
إليها. ويجعــــل هذا التحــــول مهمة القيّم 
السينمائي أكثر أهمية، لأن الوفرة تفرض 
الحاجــــة إلى من يمتلــــك المعرفة والقدرة 
على الانتقاء والتنظيــــم وبناء علاقة ذات 

معنى بين الفيلم والجمهور.
الســــينمائي  القيّم  بوســــما  ويعتبــــر 
وسيطًا ثقافيًا وحارسًــــا لثقافة السينما، 
ولذلك يفضل مفهــــوم «القيّم» على مفهوم 
«المبرمج»، لأن الأول يحمل في نظره دلالة 
أوســــع ترتبط بالمعرفة بتاريخ الســــينما 
وبناء البرامــــج وبالتفكير فــــي الجمهور 
وفي الســــياق الــــذي تعرض فيــــه الأفلام. 
ويخاطــــب الكتــــاب المهنييــــن الراغبيــــن 
فــــي دخول مجــــال البرمجة الســــينمائية، 
والباحثيــــن المهتميــــن بفعــــل التنســــيق 
والاختيــــار، وكذلــــك المتفرجيــــن الذيــــن 
يريــــدون فهم الكيفيــــة التي تتشــــكل بها 

تجاربهم السينمائية.

م والسينيفيليا والوسطاء
ّ
القي

يفرق بوسما بين جدولة الأفلام وبين 
تنســــيقها، لأن تحديــــد مواعيد العرض لا 
يستنفد وظيفة القيّم السينمائي. ويجمع 
القيّم، بحسب تصور الكتاب، بين الشغف 
تاريخهــــا  تجــــاه  والفضــــول  بالســــينما 
وتراثهــــا وبيــــن القدرة علــــى التعامل مع 
التي  والتنظيمية  التجاريــــة  الاعتبــــارات 

تحكم المؤسسات السينمائية.
يحدد بوســــما أربعة أبعاد أساســــية 
لمهمة القيّم، تتمثل في الممارسة العملية، 
والنظريــــة، والفعــــل الفنــــي والإبداعــــي، 
والتحدي التجــــاري والإداري. ويعني ذلك 
أن القيّم لا يعمل داخل مجال واحد مغلق، 

وإنما يتحــــرك بين المعرفة الســــينمائية 
ويحتاج  والاقتصاد،  والتنظيــــم  والإبداع 
إلــــى فهم طبيعة المؤسســــة التــــي يعمل 
داخلهــــا والأهــــداف التــــي تســــعى إلــــى 

تحقيقها.
يشــــدد الكتاب كذلك على أهمية النظر 
إلــــى العملية مــــن زاويــــة المتفــــرج، لأن 
البرنامج السينمائي يتحقق معناه عندما 
يدخل الجمهور إلى قاعة العرض ويتفاعل 
مع الأعمال ومع الطريقة التي وضعت بها 
إلى جانب بعضها البعض. ويصبح القيّم 
بذلــــك مســــؤولاً عن بناء تجربة مشــــاهدة 

وليس فقط عن ملء جدول العروض.

ويضع بوسما الســــينيفيليا، أي حب 
الســــينما، في قلب مهمــــة القيّم، ويرى أن 
العلاقة العميقة بالأفلام وتاريخ السينما 
تمثل عنصرًا أساســــيًا في بنــــاء البرامج 

السينمائية.
ولا تقتصر السينيفيليا على مشاهدة 
عــــدد كبيــــر مــــن الأفــــلام، وإنمــــا تتصل 
بالمعرفة والذاكرة والتجربة الشــــخصية 
وبالقدرة على اكتشــــاف العلاقات الخفية 

بين الأعمال.
ويربط الكتاب بيــــن القيّم والجمهور 
الســــينيفيلي، كما يشــــير إلى إمكانية أن 
تضم البرامــــج أعمالاً لمخرجين ينطلقون 
ســــينيفيلية  علاقــــة  مــــن  أنفســــهم  هــــم 
بالسينما. ويصبح حب السينما هنا قوة 
دافعة نحــــو البحث والاكتشــــاف وإعادة 

تقديم الأفلام في سياقات جديدة.

ويســــتند بوســــما في هذا السياق إلى 
تصــــور كريســــتيان كيثلــــي للســــينيفيليا 
باعتبارها اســــتراتيجية للبحث في تاريخ 
السينما، إذ يظهر المتفرج السينيفيلي مثل 
متجول يجمع اللحظات الســــينمائية التي 
تترك أثرًا خاصًا لديه، ثم يعيد وضعها في 
ســــياقات جديدة. وينقل القيّــــم هذه الفكرة 
إلى عملية التنســــيق، فيتحــــول إلى جامع 
للأفلام واللحظــــات والمعاني، ويصنع من 
اختياراته ســــردية شــــخصية قابلة لإنتاج 

قراءات وتفاعلات متعددة.
وينتقل بوســــما مــــن القيّم إلى شــــبكة 
العلاقات التي تحيط بعملــــه، لأن البرمجة 
الســــينمائية لا تتــــم داخــــل فراغ. ويشــــكل 
العــــرض  حقــــوق  وأصحــــاب  الموزعــــون 
والتراخيص والنقاد والمؤسسات الثقافية 
ومختلف المتدخلين جزءًا من الشبكة التي 
تؤثــــر في الفيلم وفــــي إمكانية وصوله إلى 

الجمهور.
ويكشف الكتاب أن الموزعين وأصحاب 
الحقــــوق والمنافســــين قــــد يكونــــون أكثر 
تأثيــــرًا مما يبدو فــــي عملية اختيار الأفلام 
وعرضها، لأن القيّم يحتــــاج إلى التفاوض 
معهــــم والحصــــول علــــى حقــــوق العرض 
والتعامل مع الشروط التي يفرضها توزيع 

الأفلام وتداولها.
ينظر بوســــما كذلك إلــــى القيّم والناقد 
بوصفهما وســــيطين ثقافييــــن، لأن كليهما 
يساهم بطريقة مختلفة في تحديد ما يصل 
إلى الجمهور وفي تشــــكيل طريقة استقبال 

الأعمال.
ويؤكد هــــذا التصور أن الفيلم لا ينتقل 
مباشــــرة مــــن صانعه إلى المتفــــرج، وإنما 
يمر عبر شــــبكة من الوسطاء والمؤسسات 
والخطابات التي تؤثر في حضوره الثقافي.

دور السينما والمهرجانات

يحــــدد بوســــما مجموعة مــــن عوامل 
النجــــاح الحرجة في عمل دور الســــينما، 
ويضــــع من بينها الشــــعبية والمشــــاركة 
الاجتماعية والتنوع والتميز. ويعني ذلك 
أن نجــــاح البرنامــــج لا يقــــاس فقط بعدد 
التذاكر المباعة، وإنما يرتبط أيضًا بقدرة 
القاعــــة على خلــــق علاقة مــــع جمهورها 

وتقديم عرض متنوع ومختلف.
الاختيــــار  بيــــن  الكتــــاب  ويفــــرق 
الموجــــه إلــــى الجمهور والاختيــــار الذي 
تحركــــه دوافع فنية، لكنــــه لا ينظر إليهما 
بالضــــرورة.  متناقضيــــن  باعتبارهمــــا 
ويحتــــاج القيّــــم إلــــى البحث عــــن توازن 
يسمح للمؤسسة بالحفاظ على حضورها 
التجاري وفي الوقت نفسه بمنح الجمهور 
فرصًا لاكتشــــاف أعمال جديــــدة أو إعادة 

اكتشاف أفلام تنتمي إلى تراث السينما.
ويستفيد بوسما من أفكار المونتاج لدى 
سيرغي آيزنشــــتاين لتطوير استراتيجيات 
في تنســــيق البرامج. ويشــــير إلــــى إمكان 
بناء برنامــــج يقوم على التصــــادم الجدلي 
بيــــن فيلميــــن، بحيث ينتج الجمــــع بينهما 
معنــــى جديــــدًا لا يوجد بالضــــرورة في كل 
فيلم منفردًا. ويشــــير كذلك إلى استراتيجية 
الجاذبيــــة التــــي تقــــوم علــــى الجمــــع بين 
أفلام مختلفة وربطهــــا بعناصر أخرى مثل 

الموسيقى أو الطعام أو العروض الحية. 

 يمثل كتاب فرانكو موريتي ”البرجوازي 
بيــــن التاريــــخ والأدب“، الصــــادر عن دار 
قرطاس في أربيــــل (2026)، محاولة لإعادة 
تعريــــف العلاقة بين الطبقــــة الاجتماعية 
والشــــكل الأدبــــي، عبــــر نقــــل البحث من 
مســــتوى تمثيل البرجوازية في الأدب إلى 
مســــتوى حضورها داخل البنية الجمالية 
ذاتهــــا. ويتتبع موريتي التحــــولات التي 
أحدثهــــا صعود هــــذه الطبقة فــــي تنظيم 
الســــرد وإيقــــاع الزمــــن وطرائــــق وصف 
الأشــــياء، فضلاً عن اللغة التي تتحرك من 
خلالها الشــــخصيات في فضــــاءات العمل 

والملكية والمصلحة والسلطة.
ومن هذه الزاوية يمكن قراءة مشروعه 
عبر ثلاثــــة مفاهيم مترابطة: ”الأســــلوب 
البرجــــوازي“،  و“الزمــــن  البرجــــوازي“، 

و“المنطقة الرمادية“. فإذا 
كان المفهوم الأول يكشف 

انتقال البرجوازية من موقع 
اجتماعي محدد إلى بنية 

جمالية تؤثر في طريقة 
تشكل النص، فإن المفهوم 

الثاني يضيء التحول الذي 
يصيب الزمن حين يغدو 

مرتبطاً بالانتظام والإنتاج 
والتراكم، بينما تحيل 

”المنطقة الرمادية“ إلى 
اللحظة التي تفقد فيها 
المنظومة البرجوازية 

انســــجامها الأخلاقــــي، فتدخل في شــــبكة 
مــــن التناقضات بين القانــــون والمصلحة 

والضمير.

الأسلوب البرجوازي كبنية ثقافية

”الأســــلوب  مفهوم  موريتي  يؤســــس 
البرجوازي“ على فكرة محورية مفادها أن 
الطبقة الاجتماعيــــة يمكن أن تظهر داخل 
الأدب من خلال الشــــكل أكثر مما تظهر من 
خلال الموضــــوع. ولذلك فهــــو يعلن منذ 
”المدخــــل“ أن اهتمامه ينصرف إلى كيفية 
توافــــق الأشــــكال الثقافية مــــع الحقائق 
الجديدة التي أفرزتها الطبقة البرجوازية. 
فالســــؤال عنده يتجاوز معرفــــة من يملك 
المال ومن يعمل في التجارة أو الصناعة، 
ويتجه نحو الطريقة التي أعادت بها هذه 
الطبقة ترتيب العالم الرمزي الذي تتحرك 

داخله.

وفق هذا المنظور، يصبح ”الأســــلوب 
الســــمات  مــــن  منظومــــة  البرجــــوازي“ 
المتداخلة كالوضــــوح والتنظيم والجدية 
بالتفاصيــــل،  والاهتمــــام  والانضبــــاط 
والقدرة على تحويل الواقع إلى مجموعة 
من الوحدات القابلة للفهم والاســــتعمال. 
ومــــن هنا تكتســــب الأمثلة التــــي يوردها 
موريتــــي حــــول مفــــردات مثــــل ”الراحة“ 
أهميتهــــا؛ إذ تتحــــول الكلمة إلى مؤشــــر 
ثقافــــي يكشــــف تصــــوراً جديــــداً للحياة 
هنــــا  فالراحــــة  والمــــكان.  والاســــتهلاك 
تتجــــاوز معناها الجســــدي لتصبح جزءاً 
من نظام اجتماعي يعيــــد تعريف العلاقة 
بين الإنســــان والأشياء، ويمنح التفاصيل 
اليوميــــة دلالات تتصــــل بنمــــط العيــــش 

وموقع الفرد داخل العالم.
وبذلك يتشكل ”الأسلوب البرجوازي“ 
داخــــل النص عبــــر التفاصيــــل الصغيرة 
التــــي تبدو في ظاهرهــــا محايدة. فالأثاث 
والبيــــت والملابــــس وتنظيــــم المكتــــب، 
وطريقــــة الحديــــث عــــن العمــــل، وتوزيع 
الوقــــت، كلها عناصر تشــــترك فــــي إنتاج 
صورة لعالــــم يضع النظام فــــي مواجهة 
الفوضى، ويمنح الأشــــياء مواقع محددة 
داخل بنية الحيــــاة اليومية. وهذه إحدى 
أكثر النقاط أهمية في مشــــروع موريتي، 
إذ ينقل مفهوم الطبقة من مستوى البنية 

الاقتصاديــــة إلــــى مســــتوى الحساســــية 
الجمالية. فالبرجوازي يتحول إلى طريقة 
في رؤية الأشــــياء وتنظيمها قبل أن يظهر 
بوصفه شــــخصية ذات وظيفة اجتماعية 

محددة.
ويظهر هــــذا المعنى بصورة واضحة 
في قراءة موريتي لشــــخصية روبنســــون 
كــــروزو؛ فالرجــــل الموجود فــــي الجزيرة 
يحــــول الطبيعــــة إلــــى مجــــال للتصنيف 
والعمــــل والتنظيــــم. وتكتســــب الأشــــياء 
قيمتهــــا مــــن قابليتها للاســــتخدام، فيما 
يكتســــب الزمن معناه من خلال ما ينجزه 
الفــــرد داخلــــه. وهكــــذا تتطابــــق حركــــة 
الشــــخصية مع حركــــة الســــرد؛ إذ تتقدم 
الأحــــداث عبــــر أفعال متتابعــــة، ويتحول 
كل إنجاز إلى أساس لإنجاز تالٍ، فتتشكل 
الرواية نفســــها وفق منطــــق التراكم. هنا 
يغدو الأســــلوب حاملاً لرؤيــــة اجتماعية 
حيــــث  المباشــــر،  الموضــــوع  تتجــــاوز 
يتجاوب انتظام الحكاية مع انتظام الفعل 
الاقتصادي، ويتحول ترتيب الأحداث 
إلى صيغة جمالية تعكس 
تصوراً محدداً للعمل 

والزمن والإنجاز.
ومن ثم يمكن القول إن 
”الأسلوب البرجوازي“ عند 
موريتي يمثل انتقالاً من 
مفهوم الطبقة إلى مفهوم 
النظام الإدراكي؛ فالطبقة 
تنتج عادات في النظر إلى 
الواقع، وهذه العادات يمكن 
أن تتسرب إلى الشكل الأدبي 
فتؤثر في الإيقاع، والوصف، 
وتنظيم التفاصيل، وحركة 
الشـــخصيات داخل الزمن. وهكذا يصبح 
الأدب مجالاً لاكتشاف الطبقة عبر إيقاعها 
ومفرداتها وطرائق ترتيبها للعالم، بحيث 
يظهر الاجتماعي داخل الجمالي من خلال 
الطريقـــة التي يُبنى بهـــا العالم المتخيل 

ويُمنح فيها الواقع شكله الأدبي.

تحول الوقت إلى قيمة إنتاجية

إذا كان ”الأســــلوب البرجوازي“ يمثل 
البنيــــة الجماليــــة للوعــــي الاجتماعــــي، 
فــــإن ”الزمــــن البرجــــوازي“ يمثــــل بنيته 
الحركيــــة؛ فالبرجــــوازي الــــذي يكتشــــف 
العمل والتنظيم والملكية، ويكتشــــف في 
الوقت نفســــه قيمة الزمــــن بوصفه مورداً 
قابلاً للاستثمار. ويترك هذا التحول أثراً 
عميقــــاً في الســــرد؛ إذ يغــــدو الزمن أكثر 
انتظاماً وتدرجاً، وترتبط الأحداث بمنطق 
الســــببية والتراكم، فتتحول حركة الوقت 
إلى عنصر فاعل في بناء الحكاية وتشكيل 

الشخصيات.
ويكتســــب الزمن فــــي عالــــم موريتي 
وظيفة تتجــــاوز قياس تعاقــــب الأحداث، 
إذ يدخــــل فــــي تكوين الشــــخصية ذاتها. 
علــــى  كــــروزو،  روبنســــون  فشــــخصية 
ســــبيل المثــــال، تتحدد من خــــلال قدرتها 
علــــى اســــتخدام الوقــــت وإدارتــــه. حيثُ 
تتراكمالأيــــام، ويتكــــرر العمــــل، وتتجمع 
النتائج، ومن خلال هذه العملية تتشــــكل 
الــــذات تدريجيــــاً. ويثبت الفــــرد وجوده 
هنــــا عبرما ينجــــزه داخل الزمــــن، بحيث 
يصبح الفعل وســــيلة لتحويل الوقت إلى 
نتائج ملموسة، ويغدو التراكم مبدأً ينظم 

العلاقة بين التجربة والذات والعالم.

وتســــمح هذه الرؤيــــة بتمييز ”الزمن 
عــــن الزمــــن الملحمــــي أو  البرجــــوازي“ 
الأســــطوري أو الدائري. إنــــه زمن خطي، 
متجه نحو المســــتقبل، ومشــــحون بفكرة 
الإنجــــاز؛ إذ يتحول الماضــــي إلى خبرة، 
ويغدو الحاضر مجالاً للفعل والعمل، فيما 
يظهر المســــتقبل بوصفه نتيجة محتملة 

لما يجري في الحاضر. 

ومــــن هنــــا تنشــــأ الصلة بيــــن الزمن 
والروايــــة الحديثــــة؛ فالروايــــة الواقعية 
الكبرى قــــادرة على اســــتيعاب التفاصيل 
والتحــــولات الممتــــدة لأنهــــا تنتمي إلى 
تصور للزمــــن يقوم علــــى التراكم، وعلى 
متابعــــة التحــــولات التــــي تصيــــب الفرد 

والمجتمع عبر مسار متدرج.
وفي ”قرن جدي“ يبلغ هذا الزمن درجة 
عالية من التنظيــــم؛ فالرواية البرجوازية 
تســــتثمر  عشــــر  التاســــع  القــــرن  فــــي 
التفاصيل اليوميــــة، وتبني الأحداث عبر 
شــــبكة متداخلة مــــن العلاقــــات العائلية 
والاجتماعيــــة والاقتصادية. ويبدو الزمن 
الروائــــي نفســــه وكأنه يشــــارك في إنتاج 
الواقــــع؛ إذ تتراكــــم الأحــــداث، وتتغيــــر 
الشــــخصيات تدريجياً، وتتطور العلاقات 
عبر مراحل متتابعة يمكن تتبعها، فتغدو 
حركــــة الزمن جــــزءاً من آلية بنــــاء العالم 

الروائي ذاته.

انهيار اليقين الأخلاقي

يمثل مفهوم ”المنطقة الرمادية“ المرحلة 
الأكثـــر تعقيداً في التحليـــل الموريتي. ففي 
عالم إبسن، الذي يخصص له الفصل الأخير 
مـــن الكتـــاب، تتراجـــع الحـــدود الواضحة 
بيـــن الخير والشـــر، وبين المشـــروع وغير 
المشـــروع، وبين القانون والعدالة. ويدخل 
البرجـــوازي هنـــا في فضاء أخلاقي شـــديد 
الالتبـــاس، حيـــث يمكـــن للفعـــل الواحد أن 
يمتلك شـــرعية قانونية ويظل موضع إدانة 
أخلاقيـــة، أو يحمل مصلحة عامة في ظاهره 

بينما يخفي داخله منفعة شخصية.
ويولــــي موريتــــي أهميــــة خاصة إلى 
كثافة الشخصيات البرجوازية في مسرح 
إبســــن؛ كالصناعي والمصرفــــي والتاجر 
والمحامــــي  والقاضــــي  الإدارة  ورجــــل 
الديــــن  ورجــــل  والمهنــــدس  والطبيــــب 
والصحفــــي والموظــــف. ويكشــــف هــــذا 
التنوع اتساع العالم البرجوازي وتحوله 
إلى شبكة مؤسسات ومهن ومصالح. كما 
يكشــــف صعوبة اختــــزال البرجوازية في 

نموذج اجتماعي واحد.
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م السينمائي يؤدي وظيفة 
ّ
القي

تتجاوز تنظيم العروض، لأنه 

يشارك في حماية ثقافة 

السينما وفي بناء جسور بين 

تاريخها وحاضرها وجمهورها

أكثر النقاط أهمية في مشروع 

فرانكو موريتي أنه ينقل 

مفهوم الطبقة من مستوى 

البنية الاقتصادية إلى مستوى 

الحساسية الجمالية

�

الفيلم لا ينتقل مباشرة من صانعه إلى المتفرج

أعمال كثيرة رسختها رؤى برجوازية

عبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

عبد
نا

م السينمائي.. من اختيار 
ّ
القي

الأفلام إلى صناعة المعنى

البرجوازية بين الأخلاق 

الرأسمالية والشكل الأدبي

ــــــه المنصات وتتضاعف الأفلام المتاحــــــة للجمهور، تتغير  في زمن تتســــــع في
ــــــى بناء تجارب  ــــــار العروض إل وظيفــــــة القيّم الســــــينمائي من مجرد اختي
مشــــــاهدة ذات معنى. ويضيء كتاب «مهام القيّم السينمائي» لبيتر بوسما 
هذه التحولات، مســــــتعرضًا صلة الســــــينيفيليا بالبرمجة ودور الوســــــطاء 
والأرشيف والمهرجانات في تشــــــكيل علاقتنا بالفيلم وثقافته داخل العصر 

الرقمي المتسارع اليوم ومتغيراته.

يكشف الأدب، في قراءة فرانكو موريتي، عن حضور البرجوازية داخل بنيته 
ــــــة، لا فــــــي موضوعاته وحدها. ومن خلال مفاهيم الأســــــلوب والزمن  الجمالي
والمنطقة الرمادية، يتتبع كتاب «البرجوازي بين التاريخ والأدب» أثر التحولات 
ــــــم الوقت والمكان والأشــــــياء، وفي التوتر  الاجتماعية في الســــــرد، وفي تنظي

المتصاعد بين القانون والمصلحة والضمير داخل النص الأدبي.

م السينمائي» يبرز دور 
ّ
كتاب بيتر بوسما «مهام القي

البرمجة والعرض والأرشيف في تشكيل تجربة المشاهدة

عمادالدين موسى
كاتب سوري

المتصاعد بين القانو

عم

{الأسلوب البرجوازي} 

و{الزمن البرجوازي} 

و{المنطقة الرمادية} يمكن 

اعتبارها ثلاث مراحل في 

تاريخ الحساسية البرجوازية
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